الجمهـورية الجـزائـرية الديمقـراطية الشعبيـة

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
مداخلة السيد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

لدى افتتاحه أشغال الدورة 12 للشبكة الدولية لمعاهد التكوين في مجال العمل 
- نزل الأوراسي –  9 و 10 فبراير 2009

فبراير 2009 
بسم الله الرحمن الرحيم

· السيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين،
· السيدات والسادة رؤساء منظمات المستخدمين وأرباب العمل،

· السيد الوزير الممثل لمكتب العمل الدولي،
· السيدات والسادة الخبراء ممثلي معاهد التكوين في مجال العمل،
· السيد ات والسادة ممثلي القطاعات الوزارية،
· السيدات و السادة ممثلي مؤسسات تسيير المساهمات،
· السيدات والسادة ممثلي أجهزة الإعلام،
· السيدات والسادة الحضور 
· ضيوف الجزائر الكرام.

بداية يسعدني أن أرحب بجميع الضيوف في الجزائر، راجيا لهم إقامة طيبة في بلدنا.
يشرفني أن أشرف على افتتاح أشغال هذه الدورة الثانية عشر من نوعها للشبكة الدولية لمعاهد التكوين في مجال العمل، و التي تتشرف الجزائر باحتضانها.
Bienvenue à nos invités et je vous souhaite un agréable séjour en Algérie.

وبهذه المناسبة نجزل الشكر و العرفان للإدارة الشبكة الدولية لمعاهد التكوين في مجال العمل مثمنين كل الجهود التي تبذلها من أجل السهر على حسن سير هذا الجهاز مابين المعاهد وبتوفر كل الإمكانيات المادية و البشرية و تهيئة الأجواء الملائمة لنجاح أشغال هذه الدورة.

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بأهمية العمل المشترك لمعاهد التكوين في مجال العمل الذي يعد ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الحديثة و لتوطيد العلاقات الجهوية في العمل التي تشكل بلا شك عنصرا هاما في تلاحم أواصر الأخوة بين الشعوب وتدعيم سبل العمل المشترك من أجل تحسين الأداء بوجه خاص و الإسهام في رقي مجتمعاتنا وازدهارها.

وإنه لموضوع في غاية الأهمية بالنسبة لعالم الشغل، هذا الذي يتطرق إليه لقاؤكم، على اعتبار أن الجانب التكويني للشركاء الاجتماعيين يعد المحور الأساسي في ترقية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات ولاسيما في المؤسسة الإنتاجية بحيث ومن غيره يصعب تصور إنمائها وتطورها.

و إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصبحت اليوم وأكثر من أي وقت مضى مرهونة بالحوار والتشاور الاجتماعي الذي يضع كافة الأطراف أمام مسؤولية مشتركة بالنسبة لتحقيق التنمية خاصة وان العالم يمر اليوم بأزمة مالية تحولت إلى أزمة اقتصادية كان لها الأثر الخطير على فقدان عدد كبير من مناصب الشغل في الدول المتقدمة، وإذا كانت هذه الأزمة هي أزمة عالمية وتستدعي حلولا عالمية ، فإن من واجب الدول النامية أن تتبنى السياسات الوقائية للمحافظة على وسيلة نموها الاقتصادي، كما من واجب الدول المتقدمة أن تتخذ السياسات الرامية إلى إعادة الثقة فيما بين المؤسسات المالية لتمويل الاقتصاد العالمي، إذ أن أخطر ما تتميز به هذه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية يتمثل في أزمة ثقة.

ومن هذا المنطلق فإن التشاور بين أطراف الإنتاج من أجل تطبيق سليم لقوانين العمل والإلمام بالمسائل الاقتصادية والمالية للمؤسسة الإنتاجية تستدعي أن يتوفر لدى ممثلي العمال والمستخدمين على حد سواء تكوين مناسب ومستمر يضمن التوافق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية.

السيدات والسادة،

لقد أثبتت كل التجارب أن الإدارة الرشيدة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الحوار الاجتماعي الذي يعد عنصرا أساسيا للممارسة الديمقراطية و وسيلة مرنة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي نشير هنا إلى أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة يعد كذلك الركيزة الأساسية لتوفير الظروف التي تؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي و توفير مناصب الشغل والزيادة في الثروة وبالتالي تعزيز القدرة الشرائية للعامل.

وقد شهد الحوار الاجتماعي تطورا كبيرا على جميع المستويات باتساع مجالاته وتعدد صيغه، حيث حظيت المفاوضة الجماعية باهتمام خاص باعتبارها أهم أشكال الحوار بما توفره من إشراك فعلي لأطراف الإنتاج في تأطير علاقات العمل والمساهمة في تحسين شروط وظروف العمل. 

إن الجزائر أدركت منذ وقت طويل فضائل الحوار الاجتماعي انطلاقا من تجربتها في إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني، فوضعت الآليات المناسبة للحوار انطلاقا من القاعدة التي تمثلها المؤسسة الإنتاجية ووصولا إلى أعلى مستوى من خلال لقاءات الثنائية والثلاثية بين أطراف الإنتاج وهما الإطاران المفضلان لطرح الانشغالات الكبرى لعالم الشغل وإيجاد الحلول الملائمة لها.

و من جهة أخرى نشير إلى التقدم الملحوظ الذي ميز التفاوض الجماعي على المستوى القطاعي بحيث سجلت مصالح مفتشيه العمل إبرام 55 اتفاقية جماعية قطاعية. كما تم تسجيل 92 أتفاق جماعي قطاعي.

مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص عرف إبرام اتفاقية جماعية ًإطارً (Convention collective cadre) جعلته يتمتع اليوم بآداة ثمينة لتأطير علاقات العمل و تكريس مبدأ التفاوض الجماعي في هذا القطاع.
أما في مجال التفاوض داخل المؤسسة الاقتصادية، سجلنا مند تاريخ صدور القانون 11-90 المتعلق بعلاقات العمل لسنة 1990، 2.796 اتفاقية جماعية و 13.105 أتفاق جماعي.

وفي هذا الإطار سجلنا و بارتياح كبير مدى تجند الشركاء الاجتماعيين و تمسكهم بهذا المسعى الذي يجدون فيه البوتقة التي يصبون فيها انشغالاتهم والوعاء الذي يستقون منه الحلول.
وكان العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي ثمرة الحوار الاجتماعي الذي توج التجربة الجزائرية في هذا المجال وهو أحد الأهداف التي جاء به برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية لسنة 2004 وكان ذلك في ظل التحولات العميقة التي تعرفها الجزائر تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

فمنذ 1999 تعرف الجزائر تجسيد برنامج متكامل معتمد على إنجاز بنية تحتية قوية مؤسسة لبناء اقتصاد قادر على المنافسة وإحداث الثروة ومناصب الشغل، اقتصاد بديل عن المحروقات.

وتجدر الإشارة أنه بدأ في تطبيق مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة المرتكز على سبعة (7)  محاور أساسية كتشجيع الاستثمار المولد لمناصب الشغل وتكوين اليد العاملة المؤهلة وزرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب وتوفير الآليات والتحفيزات لترقية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض الأعباء الاجتماعية عن المؤسسات الاقتصادية.

و قد مكنت كافة البرامج المطبقة من تدارك بعض التأخر وإعادة انطلاق الاقتصاد الوطني و العودة إلى النمو، كما سمحت بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي مما كان لها كذلك أثر إيجابي على كافة القطاعات لا سيما قطاع الفلاحة و السكن و البنى التحتية الاقتصادية و الاجتماعية، و لعل من أهم ما يستحق الذكر النتائج المحققة فيما يخص نسبة النمو الاقتصادي و هو ما مكن من تحسين ظروف عيش المواطن و خلق عدد معتبر من مناصب الشغل وتراجع نسبة البطالة.

السيدات والسادة،

إن من بين المهام التي أسندت للمعهد الوطني للعمل في هذا الإطار، تأتي مهمة مرافقة مسار الحوار الاجتماعي من خلال الدورات التكوينية الموجهة للشركاء الاجتماعيين وعقد الندوات والدورات التكوينية لفائدة الهياكل والهيئات التابعة لإدارة العمل.

فمنذ نشأته في سنة 1981 بغرض ضمان تكوين الأعوان العموميين ومفتشي العمل فقط، تطورت مهام المعهد شيئا فشيئا ووفقا لمقتضيات التغيرات التي يشهدها عالم الشغل، انفتح المعهد على عالم الشغل بكل مكوناته أي على كافة الشركاء الاجتماعيين الذين أصبحوا يجدون فيه المرافق و المساعد المناسب بفضل الخبرة التي يضعها في متناولهم.

إن التكوين الذي يقوم به المعهد يهدف إلى المساهمة في الوصول إلى تكريس السلم الاجتماعي و الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال من جهة و من جهة ثانية العمل على تحسين نجاعة جهاز الإنتاج

و إلى جانب الدراسات و التحقيقات و المساعدة الفنية والبحوث حول عالم الشغل التي يجريها المعهد، فقد أشرف خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية 2008 على دورات تكوينية و تحسين المعارف لفائدة أزيد من 4.000 إطار في الموارد البشرية و نقابيين و عمال حول مواضيع متنوعة مثل التسيير الإداري للمستخدمين، و ممارسة الحق النقابي، و الوقاية من المنازعات الاجتماعية، و الوقاية من الأخطار المهنية، و تقنيات التفاوض، و تقنيات الاتصال، إلى غيرها من المواضيع التي لها صلة وثيقة بعالم الشغل.

كما أشرف من جهة أخرى، مفتشو العمل في إطار مهامهم المتعلقة بالإعلام والإرشاد على تنشيط أيام إعلامية لصالح المستخدمين وممثلي العمال، من أجل حسن تطبيق تشريع العمل.
إن  نشاط الإعلام و الإرشاد لفائدة متعاملي مصالح مفتشية العمل يعد أيضا من أولويات نشاط مفتشية العمل ويدخل في الإطار العام لتكوين الشركاء الاجتماعيين، حيث نسجل في هذا الإطار استقبال 210.819 متعامل خلال سنة 2008، من عمال و ممثلي عمال وممثلي هيئات مستخدمة. 

ومن ناحية أخرى، واعتبارا لأهمية الطلبات و الحاجيات المتزايدة لعالم الشغل في مجال الإعلام و الإرشاد، تم تنظيم 252 يوما إعلاميا من قبل مصالح مفتشية العمل لفائدة المتعاملين الاجتماعيين على المستوى المحلي. و تناولت هذه  الأيام الإعلامية عدة مواضيع  ترتبط بالحياة اليومية للمؤسسة والعمال.

و قد سمحت هذه النشاطات من تثبيت بعض الأهداف الرئيسية التي تخص الوقاية من النزاعات الجماعية و ترقية الحوار الاجتماعي، وتحسين ظروف العمل و تقديم الإرشادات والمعلومات المتعلقة بتشريع العمل.

السيدات والسادة
إن انعقاد دورتكم هذه هي مناسبة كذلك للاطلاع على التجربة الجزائرية من خلال العروض والدراسات التي ستقدم طوال مدة الأشغال كما أنها فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الشبكة.

وإنّي على يقين بأنّ هذه الدورة ستتوصّل إلى نتائج طيّبة بفضل الظروف الملائمة للعمل وتواجد هذه النخبة الممتازة من المحاضرين والمشاركين، وبفضل أسلوب العمل الذي أردتموه أن يكون جامعا بين تقديم المحاضرات من قبل مختصين من ذوي الكفاءة والتجربة والمساهمة النشيطة للمشاركين في إثراء النقاش.

و إذ أجدد لكم تحياتي الخالصة فإني أتمنى لكم إقامة طيبة في الجزائر ولأشغالكم كل النجاح والتوفيق.

شكرا على كرم الإصغاء.
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